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الحمد لله الذي نفع برؤوس العلم جماعة المسلمين وأوْرَنهُم بها نوز الإيمان ے 


> ویر الیقینء وصلی الله وسلّم على محم عبّْدِه ورسوله خاتم اللْبی٘ین وعلی آله ے 


گے 


( 20 
س2 





a م‎ 
2 


وصحه آجمعین. 


¢ و 
أما بعد: 


ها رح (الكتاب الثالث) من برتامج (رؤوس العلم) ني (سنته الأولى)؛ .. 
سبع وثلاثينَ وأربعمائة ولف وتمان وثلاثين وأربعمائة وألفِ؛ وهو كتابُ «الأصول ۳ 
الأربعة من السُنَة المُتبّعة», لمُصتفه صالح بن عبد الله بن حمد العصیمیؿ. 
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22-7 
و 


کے و عء 7 ع 2 ہے ال اک ہے هه نیز 5 
هذه أربعة أحادیسث هي أصول الاسلام من اس الََوقّة عن محل 


صا ا ا ا 


ابتدا الو ا مُقتصرا عليها؛ اتباعا للوارد في الستَة 
الَْويَّة في مُرّاسلاته ومُکاتباته صا یور إلى المُلوك والتصانيف تجري مَجراها. 
ثمٌ قال: (هذه أربعة أحاديت» هي صول الإسلام مِنَ الستة الويّة عن محمد 
صَأََ عم واسم الإشارة يتعلّق بالمذكور في هذه الرّسالة» وهو يجمع ثلاثة 
أمور: 
اه و 
وثائرها: أن تلك الأحاديتٌ مَروية عن ال صا وم 
وثالثها: نها أصولّ الإسلام من سنَّة الب َو 
وال الإسلام)؛ أي ما يَجْمَعُ أحكامّه ین نظام ام الأحكام الوارد فِي اس 


ال کت ۳ هذه الأحاديث الأربعة المنقول ع ال صا وس مجموع 


فيها؛ كما يُقال: (إنَّ جمیع القرآن مَرَدُه إلى الفاتحة» والفاتحة مَرَدُها إلى قوله تعالیٰ: 





لاك تند وی کیٹ © 4 [الفاتحت]). 


وإذا شمیت الفاتحة (أمَّ القرآن) لِجَمْعِها أصولّ ما تَمَرّق فيه؛ فإنَّ هذه الأحاديث 
الأربعة حَقيقةٌ بأن تكون (أَمَهَاتِ السُنّة)ء وقد وصف قرط في «المُفْهِم) الحدیثٌ 
الثاني منها - وهو حدیث جبریل - بت زا السّنَّة)» وتبِعَهُ ججماعث ومثلّه الأحاديث 
الأربعة المذكورة في الکتاب: فإنّھا توف بكونها (أصول الإسلام). 

وَأَقْدَمُ من تقل عنه جَعْل هذه الأحاديتٌ هي أصول الاسلام من السشُنَة: هما أحمدٌ 


تی 


2 کے مر مر ے ٦۷ہ‏ ۰ م 2 اس 
ابن حنبل وإسحاق بن رآَمَویه رَحَهُعَاللَه ثم تبعهما جماعة بعدھما. 








الحديث الأول 


2خ آمیر ال یرہ سب يعن القرشی؛ قَال: سَمِعْتَ 


5 
5 
3 


تفر اھ ےد اک موسر یقول: نا الأَعْمَالُ بل لكا وا قبن تی( کانٹ 


تح جن 


هجرتة إلى الله وَرَسُولِهِ فهجرته إَِى الله وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ ث هجرتة إلى دنا بها 
امْرََةٍِيتَرَوَجُهَا فهجرته ای ما هَاجَرٌ ال 


روا إِمَامَا المُحَدَيِينَ: أَبُو عبد اللو محمد بن إسْمَاعِيلٌ البَُارِيّ في «الجایم هت 


الصجيح وین اتی تشرل الل رفا وشتنه اميف ولو ااسحسین 
سم بن الحَجّاج القشَيْرِيُ في لد الصحبح المُخْتَصَر من اسن بتقل العَذلٍ 
عن العَدذْلِ عَنْ رَسول الله صا تیوه - اللَّدَيْن مُمَا أَصَحٌ الب المُصَتَمَةٍ - 


ا 


و مط . / للبخاری. 


تال تار اٹ 
وک ای سرت زات (الخديت الاو اب التعاسيف ال استرد 


ع 


أصول الإسلام من الس الوب وهو حديث (عُمَر بن الحَطابِ د للع الف شت ؛ 
ال سمخت 0ن فان کا لنادرنها الاشمال را ..») الحدیت. 


و له 


و ۰ ¢ ۰ 5 9 ے٥‏ 5 سی ره و ره 
ثم ذکر أن هذا الحدیث مروي في کتابین مشهورّین لامامّین مقدمین في صناعة 


شَرْحُ «الأصول الأربعة من السّنَّة المُتّبّعة» 


الحدیث. استحقا وصِفَهُمَا بالامام فقال: (رَوَاهُِمَامَا امد مُحَدَئِينَ)؛ و(الإمام في 





النّاس) هو المُقدَّمُ المُؤْنَمٌّ به» فهم يُقَدمُونهِ وید ون به. 

وهذان الرّجلان: 

آحدهما: البخاري واسمه: (مُحَمَد بْنْ إِسْمَاعِيلَ البْخَارِيٌ). 

والآخر: مسل واسفه: (مُسْلِمُ بن الحَجًاج القَشَيْرِيٌ) التيسابوري. 

ولهما كتابان عظم قَذُرُهُمَا؛ِ لاختصاصهما بجمع الصّحيح من حدیث ال 
او 

يُسمَّيّانِ اختصارًا: (صحیح البخاري» و(اصحيح مسلم» ر ان ها فنا رین ها 
ذكره المُصنف. 

فاصحيحٌ البخاري» اسمه: («الجَامِع المُسْنَدٌ الصحخ المُختَصَر و ترا 
اللو موسر وستنه وَأيامه)). 

و(صحیح مسلم) ما الصحیح الُختضر من السن بقل العدل عن 
العدل عَنْ رَسُول الله ءوس 0). 

وهذان الکتابان (هُمَا اصح الکّب المُصَتفَةِ)ء فأصح يِتابَین بعد القرآن: اصحیح 
البخاري» واصحیح مسلم). 

والعَرو إليهما مُعْلِعٌ بالصّحَة؛ فمتیٰ طرق سَمْعَك قولهم: (رواه البخاري ومسلم) 
اا اګ اهر کر = فهو حدیث صحيحٌ. 





وجميعٌ الأحاديث الأربعة المذكورة في هذه الرّسالة مما رواه البخاري ومسل مما 
۲ ۱ .1 2 ۰ ۲ ۰ 1 0 وس به _ 3 9 
لِجَمْعِهِما ما يلزم من سنة ار سول صَأَللدُعلِيوِوَسَا 





شرح «الأصول الأربعة من السّنّة ۱ 1 لمتبعة» 





وهذا الحديث الأصل فيه أحكاءٌ: 

الأوّل: الحث على الإخلاص لله E‏ 

الثاني: أنه لا عمل إلا ب. (د) 

الثّالث: أنَّ الاعمال مُعتَبرةٌ بناتِهًا. (د) 

الرٌابع : أن ثوابٌ العايل على عَمَلِهِ على حَسَب نيه . (د)» ون الأفعال الي مرب 


ہے لكا اماو سس ود الوا علی مج 
ذلك الفعل؛ وان كان صَّحِيحَاء حتّیٰ يَقصِدَ بها قرب إلى الله اللا 


الشاسس أن فان 701 (د) 

الشادس: أن الال بے بحسب ما تكون وس له. (د) 

السّابع: أن العمل الواحد یکونْ لانسان أجْرّاء ويكون لإنِسانٍ جرمائّا. (د) 
الثامن: صَرْبٌ العام الأمثال للتّوضیح والبيانٍ. (د) 


التاسع: فضل الهجرة إلى الله ورسوله صَاَلتدَكيَوِيَََر. (د)ء (ل) 


قال اشا الد , 
کر - أن الحدیث الأول المعدود أصلا من أصول الاسلام 


مُشتمل على جملة من الأحکام عدّھا تسعاء مُستفادةً من رجلین اعتّنیا بإفراد الفوائد 


المَستخرَجَة من شرح (الأربعین بے الا یت فان شُرُوحَ حَ «الأربعين) كثيرة واختصض هذان 
الشُرحان بان کل واحدٍ منهما جعل آخر شرح کل حديثِ ترجمة يذكر فيها الفوائد 
المستخرحة من الحدیث. 

رمر لأحَدِهما باللام (ل)» ورمَرٌ لاخ بالدّال (د)» والرّمز یسم في عرف الأوائل 


«o ۰ 2‏ 8 راع 2 5 
(رقمًا)» فاصل (الرقم): ما يشت علامة ويبين» ومنه سمى العدد: (رقمًا). فاسم 





(لرّقم) لا َختص بالعدد لكنه اشٹھر به. 

وین جملة ما يُدعئ (رفما): الژُموز الذَالة على کتاب أو مصتّب. 

واذا ذُكِرَت فإنّها تَا بحقائقها. 

فمثلا: من الکتب المعروفة عند طلاب العلم کتات «7 تقریب التّهذیب»» وقد جعل 
رقمًا لکل واحد مِنَ المصتنین فإذا ذکر أحد الرُواة ووضع في آخره علامةً حرف 
الخاء والدّال (خ» د)» فان هذين الرّقمين يدلّان على البخاريٌ وأبي داود وثقرآ: (روئ 
له البخاری وآبو داوة) ولا تقول: و لك حيتهل : قا اتب تا 
ول علیه. 

وهذان الرّقمان (د) و(ل) موضوعان للدّلالة على شارحَيْن اسئْلّت منهما هذه 
الفوائڈ ف(الدَّال) للشيخ عبد المُحْسِن العبّاده و(اللام) للشیخ إسماعيل الأنصاريٌ» 
حفظ الله الحَىّ ورحم ام 

فهذان - كما تقدّم - حصا بافرادهما الفوائد المستنبطة من أحاديث «الأربعين», 


وهذه الأحاديث الأربعة من آحادیث «الأربعين النوويّة). 


شَرْحُ «الأصول الأربعة من السُنَهَ المُتّبّعة» 





وإمدادٌ المُتعلّم بفوائد یستخرتُھا العلماءٌ والأشياحٌ نافع فان مما يتقوئ به تلفي 
المتعَلُم: أن تتَوّعَ مصاوژ إفادته فِجَذْبُ فوائد ذكرها غیر مصنِّ هذا الکتاب أنفعٌ له؛ 
لاه يزداد ذخيرةً بالاطّلاع على فوائدَ ذكَرّها بعض أهل العلم في هذه الأحاديث. 

فالحكم (الأوّل: الحثْ على الاخلاص لله عَرََلٌ)؛ والمقصوةٌ ب(الحثٌ): الحظ 
بش فهو تحريضٌ على تحصيل الإخلاص لله. 

والاخلاص شرعًا هو تصفیة القلب من إرادة غير الله بإخراج الإرَادَاتِ الفاسدة من 
القلب» فلا يكون فِي قلبه توجّةٌ لطلب الدّنياء أو حَمْدٍ النّاس وثنائهم؛ أو مناصب 
ورئاساتٍ فيهاء وآشرت إلى هذا بقولي: 

إخلاصتا صف القَلْبَمِنْ ررادة سواه فاختزیافطن 

قال: (الثاني: أله لا عمل الا بنيّه)؛ أي لا یحصل للعبدِ صحَةٌ عمله إلا ب فلا بد 
من النيّة في صحَّة العمل. 

والنيّة هي قصذ القلب إلى العمل ترا إلى الله. 

والأعمال التي تُطلب الب في صِحَتِهًا: هي المأمورات المُراد حصولْها؛ كالوضويء 
والصّلاة. 

وأا المنهيّاثُ المطلوب نفيّها: فتصح بلا ني كإزالة التجاسة. 

فلو تن أن اعد اتوم افون إزافة لوو ادع الأعضداء الس یت 


ل ينوي بأن یقصد قلبّه عمل الوضوء تقرّبًا إلى الله على صفته 


0 
۳ 


0 2 
فإنه لا يصح وضوءه 
اة 





ولو رأئ حال وضوئه نجاسة عالِقةً بثوبه» فنفاها دون حضور نّة؛ صح هذا العمل. 


وهذا معنیٰ قولهم: (العمل يصح بني في المأمورات» وبدُونها في المنهیّات)؛ أي ما 
يُطلّبُ رکه والإعراض عنه. 


قال: (التالقه أن الاعمال م اها ای لا يعد بالعمل إلا بوجود ال بان 


\ 


يقصِد العامل موجه بقأبه إلى هذا العمل تقرّبًا إلى الله شاه و1 
ثم قال: (الرّابع: أن ثوابٌ العامل علئ عَمَلِه علئ حسب نيّنِوِ)؛ أي أنَّ ما بحص 
العبد من الجزاء وابا علی عَمَله قاط بنیته» فاذا كشت ده عشن جزاژّه واذا سات 


7 4 ۰ 7 2 کی کک وخ 
نيته ساء جزاؤه» وإذا كملت نيته كمل جزاوّه وإذا نقصت نيته نقص جزاؤه. 


ثمٌ قال: (وأنَّ الافعال الي یقرب بها إلى الله َكَل إذا فعلّها المُكلّْفُ على سبيل 
العادة؛ لم یرب الثواب على مُجرَّدٍ ذلك الفعل؛ وان كان صَحِيحاء حي 
ارب إلى الله)؛ أي أن ما كان من العبادات المتقرّب بها إذا فعل على سبیل العادة؛ لم 
یترتب الثواب على مُجوّد الفعل؛ وان كان صحيحًاء حت تقترن به نيّة مرب إلى اللہ 
فالإمساك عن المُفطرات إذا خلا من نية قرب صار مفعولا على وجه العادة؛ لأجل 
الصّحَّة أو غير ذلك؛ فلا ثوابَ عليه. 


چ 
۱ ۳۳ 


نم قال: (الخامس: آن الانسان يُؤْجَرٌ أو يُوْرَرُ أو بُحْرَمْ بحَسَب نینه)؛ أي أن عایل 
و ع ع ° ع ۲ 4 ع ۳ 0 7 
العمل يحصل له أجرٌ أو وزز - أي ذنب وائم - أو بحرم بحسب نيتِهء فمدار الامُر كله 


على ال 


شم قال: (الگاس: أن الأعمال: ماتکون وسيلة له)؛ آي اله به ۳ 


شَرْحُ «الأصول الأربعة من السُنَهَ المُتّبّعة» 





الوسائل بأحكام مقاصدها. 

والمقاصدٌ هي المرادات بالأمر والتهي في خطاب الشُرع. 

والوسائل: ما كان مّوصلا إليها. 

فالوسائل لها أحكامٌ المقاصی. فوسيلة الحلالِ حلال ووسيلة الحرام حرامٌ. 

قال: (السّابع: أن العمل الواحد یکو لإنسانٍ أجرَاء ويكون لإنِسانٍ جرماتًا)؛ 
لاشیراکهما في صورة العمّل واختلافهما فِي نی فيشترك رجلان في الخروج في 
الجهاد في سبیل اش يريد أحدُھما إعلاءَ كلمة الله» ويُريد الآحَر الصَّيتَ ورفع الک 
فیکون ما يُحصّله الأول غيرٌ ما يُحصّله الثاني فيكون للأوّل: آجر وتوفيقٌ» وللثّاني: 
تخرمان وخذلان. 

ثمٌ قال: (الثامن: رب العَالِم الأمثالّ للتَّوضِيح والبيان)» فون طرائق إيضاح العلم: 
ضَرْبُ مثال تبن به العقال؛ كالّذي اتَمَقّ منه هبور لما ذکر آثر لب في العمل 
رالدائل ضرب ا بالهجرة؛ لیکون ذلك فو غل الان والایضاح. 

واختار ال صََديَووَکلَرُ ضَرْبَ المشال بالهجرة دون غیره؛ لأنَّ الهجر - وهي 
رك ار جُل بلدّه إلى بل آخر - كانت مذمومة عند العَرّب لا یعرفوتهاه فان العربيّ 
شدیڈ اللَيّاذِ بارضه. فهو لا یخرج منها إلا بغَلية عَدٌُ أو لب كَل في الرٌبیعء فاذا فرغ 
منه رجع آل تس رایت ا جا الاسلام كانايكا أيريه أهله لافن[جرامن 
بلادهم إلیٰ بلادٍ آخری» وهذا مر شديدٌ على نفوس العرب الَّذين لم یعتادوا هذاء 


فلأجل تعظيوه والکث عليه ضرّبَ الب َو لمثال بالهجرة. 





نم قال: (التاسع: فضل الهجرة إلى الله ورس وله صَعَوَر؛ لإخباره 
صا اة اووس بثوابها في قوله: («فَمَنْ كَانَتْ مِجْرَنَه إِلَى اللو ررش لت فَھِجْرَنَه إلى الله 
وَرَسُولِهِ))» فجعل العمل هو الجزاء. 
والفرق بينهما: 
۰ أن الاک قولں 
* والثاني: جزا 
کے کانت سجر نه إل الله ورسوله ھااکرکا عملا؛ کانت هجرته ال ال 
ورسوله أجرًا وجزاء. 
وطُوبقٌ بينهما؛ لتحقّقٍ وقوع الجزاءء يعني جيل اسم الجَزاء هو اسم العمَل؛ 
للإعلام بأ الجزاءَ على ذلك مُتحمّقٌ من اللہ سبحانة ول 





شرح «الأصول الأربعة من السّنّة ۱ 17 لمتبعة» 





الحديث التانى 
عنم المُومیین أ عَيْد اله عَاِضَةَ بنت آبي بكر الفُرشية ناته قالث: قَالَ رَسُولُ 
الله صا يوسا : 90 ترا .۰و . روا البخار 


سر جو ه ۶ہ 


و 


(n ماع‎ 


6 7 


رفي روَايَة لِمُسْلِم: «مَن ڪول عَمَلَا لَيْسَ عليه أَنرنَا؛ قهو رد وَقَدْ عَلَقَها ار 


کک اش ۱ 


در الا - (الحدیث الثانِي) من الأحاديث الأربعة المعدودة صا 


زھر لیف ھ0 آتی الت تال وقول ا ج افتکا شرك 
في أَمْرنَا هَذًا...») الحدیث. (رَوَاهُ البُخَارِي وَمُسْلِمٌ)ء فهو من مق عليه. 
ثم ذكر المْصتّف أنه وقع (فِي رِوَايَةِ لِمُسْلِم) بلفظ: (مَنْ عمل عَمَلَا یس عَلَيْه مرا 


2 
2 


َو رد وقد عَلقَها البْحَاری)؛ آي رواها معاقة. 
و(المُعَلّق) في | للاح الم ین هو ما سقط من مُبتد! اسناده فوق المُصَنّف راو أو 
أكثرٌ. 
2 سے و 2 


فمثلا: من الأحاديث المرويّة حديث: نما الأَعْمَالَ بالقّاتٍ) الذي تقدّم معناء فهذا 


6 129 2 ۱ 73 ۶ و 
م 





ور ات يَولََدُعَنهُ؛ آنه قال: سمعث e‏ سرت زا 
المنبّر یقول: ١‏ إِنَمَا الأَعْمَالُ بالیات...» الحدیت. 


فهذا الحديث مروي في البخاريّ بهذا الإسناد في أوّل مَرٌضع. 
فلو قد راں التُخَارَيَ اسقط فی قال: (وفالسشيان بن )روسان الحديت؛ 


نے 


ضار هذا الحديث مُعلقا, 
ولو لذو اله آسقط فھرتب شیخه کلے E‏ 
وکذا لو اسقط ال وا ةميما فقال: (قال الب صا ی وَر) سمي هذا (حدیثا 


کے 


معلقا). 


7 ٣ہ‏ 7 ہے بج و تپ ے‫ 
والحدیث المُعلق إذا ذکر يطلب وصله؛ أي يُلتَمّس تخريجه مرويًا باسناد» وهذا 
اللفظ المعلّق عند البخاري رواه بإسناده مُسْلِمٌ 


کے 


ماکان عند اك ان وص رع الا اتا فلا يصح أن يُقَال فيه: 
م عليه)» وإِنَّما بُقَال: (رواہ البخاري موصولاء وعلقَه مسلمٌ)» أو يُقَالَ: (رواه 


مسل وعلّقَهُ البخاري). 





شَرْخُ «الأصول الأربعة من السْتّة المُتّبّعة» 





وهذا الحدیث الأصل فيه أحكاءٌ: 

الأوّل: تحريم الابتداع فِي الذین. (د) 

التَانِي: أن العمل المبني على بدعة مَرْدودٌ علئ صاحبه. (د) 

الالٹ: رد کل مُحْدَثةِ في الڈین لا توف الشَّرع. (ل) 

الرٌابع: أن کل ما شهد له شي؟ من أدلَّةٍ الُرع أو قواعده العامة ليس بردٌ؛ بل هو 
ات لن 

الخامس: نله يقتضي الفساد. (د)» (ل) 

المادس: العمل الصّالح إذا آن به علی غیر هذا الوجه لی به علی غیر الوجه 
لمشروع - کال في وقت اي بغير سبّب» وصیام يوم العید» ونجو ذلك -؛ فاه 
باطل لاد به. © 

السّابع: أن کم الحاکم لا یی ما في باطن الأمر؛ لقوله: «لَيْسَ عَلَيْهِ أَمرَنَاا. (د» 
(ل) 

اوا اتا قامت باطل» راا علیه مستحق اھ کما فى حدیث 
ا 


التاسع: إبطال جميع العقود المنهیع عنھاء وعدمٌ وجود ثمراتها المتّرتبة عليها. (ل) 





ذکر المُصَّّف - وت الله - أن (هذا الحديتٌ الأصلّ فيه أحكامٌ): 

(الأوّل: تحريمٌ الابتداع في الڈین)؛ أن ما ابع في الدّين فهو محر 

والابتداغ: فعل البدعةء والبدعة شرعًا سا ماع الذي قاع ديف 
لَقرب. 


ثم قال: (الثاني: ناسل المبنی على بدعة مَرُدود على صاحبه)؛ أي 
عملا وَقع بدعة فاه یرد على صاحبه» ولا يُقبّل. 


کس 
أن ےر 


من عمل 


رده عليه يُفيد مرن 

® حہ سس ہت 

٭ والآخر: عدم ثوابه» فلا ثوابَ له عليه ولا أجرٌ. 

ثم قال: (الثالث: رد کل مُحْدَثة في الڈین لا توافق الشٌَرعغ)؛ أي أن کل مُحدَثةِ في 
الین غير موافقة للشُرع فإِنَّها مردودةٌ غيرٌ مقبولة. 

ومعنی (کونها لا توافق الشرع)؛ أي أَنّھا لا ترجع إلى أصوله ومقاصدهء وحينئنٍ 
يكون الاحداث في الصورة فقط دون أصل العمل؛ کجعل القرآن في مُصحفي. فان 
جَعْلَ القرآنِ في مصحف لم يكن في زمن التب صََّلدَهُ لكي وكات الم 
مه وین جو سو لطر یک ۷ 
بعد عهد النبی صا وس ذ فِجَمْعٌ القرآنِ في المصحَفِ یرجع إلى أصل (حفظ 
تسس 


۰ 


شَرْحُ «الأصول الأربعة من السُنَهَ المُتّبّعة» 


ثم قال: (الرٌابع: أنَّ کل ما شهد له شيءٌ من أدلَّةِ الشُرع أو قواعده العامّة ليس بر 
بل هو مَقبولٌ)» فما كان راجعًا إلى الشُرع بعينه» أو تشهَدُ له صوله وقواعده؛ فحینتذ لا 
يُطْلق القول باه مردوث بل هو مقبولٌ؛ كالّذي ذكزناه من جمع المصحفِ فإنَّهِ يكون 


مقبولا؛ أي فيصح ویوجر مَن سعیٰ في جَمُع المصحف عليه. 





ثمَّ قال: (الخامس: أن هي يقتضي الفساد)؛ أي أن ما تھیٰ عنه الشُرع فهو فاسدٌ. 

ومحله: ما لم يرع إلى أمر خارج عن المنهن عنه. 

فالتّهي له أربعٌ تلا 

© أوّلها: السيء نفسه. 

٠‏ والثاني: قیرط 

٭ والثّالث: الوصف المُلازم له. 

© والرّابع: الخارج عنه الاب له. 

فإذا رجع هي إلى واحدٍ من الثلاثة الأولئ فاّه يُفيد الفساد. 

وان رجع إلى الرٌابع لم يقتض الفساد. 

فمثلا: قوله صََلنعَهوَسَ: ١لا‏ قبل له صلا کم لا َخدت حتی توا هذا 
له یله شرط الصَّلاق فمن صلّى من غير وضوء فصلاتّه باطلةٌ؛ لاد التي يقتضي 
الفساد. 

مشال آخرٌ: أن لس اهيوسا تهی الزجال عن لبس الحرير والذّهب. متمق 
علیه فإذا صلّیٰ مُصل وعليه عِمَامَةٌ من حَرير لما علیٰ رأسه فصلاته صحيحةٌ؛ لا 


النهي یتعلق بأمر خارج عن ذات الشيء وشرطه ووَضّفِه الملازم له. 





وهذا هو خلاصة المقال في مسألة كيبرة عند الأصولیّین» تُسمّرل: (النّمَِ يقتضي 

سض ےد ے‫ لي 

منها فان تشد الفسَاک و ما إِذَا رح جع إلى الٌابع فلا فيد الفساد. 

0ةجةدد ار و 

نري اتروع ا في وقت ی ستيه وصی یوم امد نجو لك - 

فإنَّه باطلٌ لا ید به)؛ أي أن العمل الصَالح لا یکون صحیخا مقبولا حتى يأتي به العبدٌ 

وفق الشرع. 

وممّا تهی عنه الشَّرِعٌ: الصَّلاةٌ (في وقت النهي بغیر سبّب) - في أصحٌ قولي آهل 

العلم - وأمّا إذا كان لها سببٌ - کمن توضّأً وآراد أن يصلّي لأجل وضوئه» أو دخل 

مسجدًا وقت النّھي فأراد أن یجلس فصلى تحيّة المسجد - فهذا - في أصح القولين - 

تصحٌ صلاته ولا ثم عليه 

ومثلّه كذلك: مَن (صام يوم العيد)ء فصيامٌ يوم العيد منهنٌ عنه» فمّن صامه فإِنَّ هذا 

العمل الذي عَمِلَه باطل لا ید 

0 ا ا ھچ وسر لقوله: ا کا 
آن حكمٌ الحاكم لا یڑ حكم الشرع» فما حکم الشرغ ببطلایه لمیر 

عن کونه كذلك 

فلو در أن خصومة قضی فيها القاضي - وهو نائب الحاكم - بحسب ما ظَهّر من 

لیات ومن خکم له یمه لاحن له فيه؛ فحینذ تَصرّفه فيه يكون باطلا؛ ان کم 

الحاکم ل غير حکم الشّرع. 


شرح «الأصول الأربعة من الستّة ۱ 17 لمتبعة» 





ثمَّ قال: (الثّامن: أن الصّلح الفاید) - يعني المخالف للشرع - (باطل» والمأخودً 
عليه مستحقٌ الرَد)؛ أي ما أخذ يِن مال فِي مقابل الصّلح فيجب رده قال: (كما في 
حديث العسیف) - وهو الأجيرٌ -» في قصّة الرَّجُل الذي كان ابه عسيمًا عند رجل 
فزنی بامرأته» ففدّی ابته منه بمائة من الابل ثم بطل الب ءوس هذا شك 
الذي وقع بینهما؛ لہ وقع عل لاف الشّرع. 

نم قال: (التاسع: ابطال جمیع العقود المنهی عنهاء وعدمٌ وجود ثمراتها المترتبة 
علیها)؛ يعني أنَّ کل عَقٍ هی عنه الشرع فهو باطلٌ وما ترتّب عليه فهو باطلٌ. 

وهذا الحديث أصل في بابين من العلم: 

٭ أحدهما: رد البدع الحادثات. 

٭ والآخر: إبطال المنگرات الواقعات. 

فهو سیف لسع في إبطالٍ البدعء وإِنْكَارٍ المنكر. 








الحَدِيثُ الثَالِتُ 


2 


سو و فون ل لور »° ي 7 وح ےہ ص ی 1 0 
عن أبى عبد الله النعمان بن بشیر الانصاری حالهعتها ل: سمعت رسول الله 


4 86 کک 2 فو ھا جد ا سے تا او ین و لق ری رو کے‎ TT 
ههور قول: (إنٌ الحلال بَينْء وان الحَرَامَ بين بيهم ا مشتبهات لا بَعْلمْهَنَ‎ 


تع سيك کے گے غم و سر ٤‏ وا و و سو کو 5 

گٹیڑ من الناس» فَمَنِ اتقئ الشبهاتِ ابر لدینه وعزضه وَمَنْ وَفعٌ في الشبهاتِ وَقعَ 

2 وش کے ل ا 5 0٦‏ 2 ٤ه‏ و ضرم 2 مر 2 و 5 

في الخرام؛ كَالرَاعِي يَرَعَئ حول الجمَی بوشك أن يَرْتَعَ فی آلا وَإِنَ لكل مَلِكِ جمّی» 

2 ده 1 ع 2 7 ھە ہے 7 7 5 7 2 

ألا وَإِنَ حمی الله مَحَارِئث ألا وَإِنَ في الجَسَدٍ مُضْعَة؛ إِذَا صَلَحَتْ صَلح الجَسَد کلف 
و 


سے اس و ہو اس ت کی في ہو ھا رو ضر الل وی هد ہے ۶گ مو 
ولد فسات فَسَد الحسّد کلف ألا وهی القلب». رواه البخاری ومسل واللفظ له. 


قال الغا رح فراصم 
هذا الحدیث هو (القذيث الا من الأحاديث الاربعة المعدودة أصلّا من أصول 


الاسلام الواردة في سنة اَی صعَیَم وهو أيضًا من الأحاديث التي رواها 
و و 


و ہے س موه ۰ 
(البخاري وَمَسْلِم) فهو حديث 


3 
۰ 
7 


یہ 
ق عليه. 





شَرْحُ «الأصول الأربعة من السّنّة المُتّبّعة» 





وهذا الحدیث الأصل فيه أحكاءٌ: 

الأوّل: بیان تقسيم الأشياء ذ في الشّريعة إلى حلال بَيّنِ وحرام بن وت مر 
بینهما. (د) 

الّاني: الحثٌ على فعل الحلالِ. (ل) 

الالٹ: أنَّ للشبھاتِ حُكمًا خاصًا بهاء عليه دلیلُ شرع يُمكِن أن بصل اليه بعش 


النََّس؛ وان خفی علیٰ الكثير. (ل)ء وان له لا يعْلّمُه کی من النَّاسء وأنّ بعضهم 
يعلم حكمّه بدليله. (د) 


الرٌابع: اعات الحرام رالات (ل) ویر إتیانِ ن امه حترا ورب (د) 

الخامس: سد الڈرائع المُفْضِيَة إلى المُحرّماتِء وأدلّة ذلكِ في الشّريعة كثيرةٌ. (ل) 

الّادس: نم لم يَتَوَقٌ الشَبْهة في گنبه وَمَعَاشِه فَقَدْ عَرّض نفسه للطمن فيه 
وبُعتَبَر هذا الحديث من أصول الجَرح والتّعديل. (ل) 

السّابع: المحافظة على أمور الدَّين» ومُراعاة المُروءة. (ل)ء وأنَّ في اثقاء الشّمّهَات 
محافظة الانسان على دینه ین التَقُصء وعرضه من العَيْبٍ واللّب. (د) 

لشامن: آن الإنساكً إذا وقع في الأمور المُفْتَبِهِةِ كان عليه أن يقح في الأمور 
الواضحة. (د) 

التاسع: ضربٌُ الأمثال لتقرير المعاني المعنويّة بَشبيهها بالحِسّيّة. (د)» (ل) 


العاشرٌ: بيان عِظَّم شأن القلب. (د)» (ل)» والحَث على إصلاجه. (ل)ء وأن 





کے ارين رگ 5 کا 7 یر 0 ۶ ی ام 1 رت 
الاعضاء تابعة له تصلح بصلاحه وتفسد بفسّاده. (د)» فإنه أميرٌ البَدَنْء بصلاحه يَصَلحَ 


وبفسّاده a.‏ رل 
الحادی عشر: أن لطیب الکشب اق اصلاحه. (ل) 


الثاني عشر: أنَّ فساد الظّاهر دليلٌ على فسّاد الباطن. (د) 


قال لایخ خرس . 

ذکر اللمُصَنّف - وَفَمَهُ الله - جملةً من الأحكام المذكورة في هذا الحدیث الأصل: 

فقال: (الأوّل: بیان تقسيم الأشياء في الشّريعة إلى حلال بَيّنِه وحرام بَيّنِء ومُشْتََه 
مُتَردّدٍ بينهما)» فأحكام الشرع إا أن تكون حلالا بِينا؛ کول الما أو حرامًا يَيْنا؛ 
کخرمة الڑنیٰء ومّا أن تكون حکما مُسْتَبِهًا. 

و(المُشتبه من الأحكام) هو المتردد بین الحلال والحرام. 

ثم قال : (الثاني: الحث على فعل الحلال)؛ يعني: الأمرُ بأن يفعل الغيدٌ ما كان خاد 
یناه ویتناوله. 

ثم قال: (النالٹ: أنَّ للشّبّهاتٍ خکما خاضًا بهاء عليه دلیل شرع يمن أن یصل 
إليه بعص التاس؛ وان خفي على الكثير...) إلى آخر کلامع المُفيد بان الشّبهات یخفیٰ 
حکنها علئ كثير من لاس ويكون في النّاس من یعلم حكمّها؛ لأنَّ لس 
تلوس لما ذكر عَفَاءَ عِلَيهَا قال: («لا يَعْلَمُهُنَ گر من الناس*) فنفئ عِلْمَها 
عن كثير منهم» ولم ینف العلمٌ عن كثير آخرين منهم» وهؤلاء المطَلِحُون على عم ما 


شَرْحُ «الأصول الأربعة من السُنَهَ المُتّبّعة» 





اشتبة يكون لهم من البيّناتِ ما ييكشفون به السّثْرَ عن الخفاء في ذلك الحكم» فیقُون 
علیٰ جِلّه أو على خرمته. 

ثم قال: (الرٌابع : اجتنابٌ الحرام ا ات أي رجا ماع یا فالاجتناب هو 
المباعدةٌ وهو تھؿ وزيادةٌ فإ الاجتناب هی عن الشيء وعن الأسباب المُوصلة 
إليه ولهذا جاء كثيرًا في خطاب الشرع الأمرٌ بالاجتناب؛ كقوله تعالیٰ: 8 أعَبْدُوا اله 
واحتنبواً الطحوت 4 [التّحل: 0۳۰» في آآياتٍ أحر. 

ثم م قال: (الخامس: 4 الذّرائع المفضية ة إلى المحرّمات» 0 ذلك في ا 
كثيرةٌ»» والذّرائع هي الوسائل المُوصلَة إلى السّيء وتلك الذَّرا ئع تارة تفتح وتارةً 
تد 6)0 والمذکور هنا: آن الشّرع جاء بِسَدَّ الذّرائع؛ لنهيه 
مر عن تناول الشبھات لِمَن لا ها لھا جر إلى الحرام. 

ثم قال: (السّادس: أن مَنْ لم یوق اسب في گنبه وَمَعَاشِه فَقَدْ وض نفسه للطمن 

فيه)؛ أي أنَّ الإنسانً إذا لم بسك عن تناول الشبُھات طعنّ لاس فِي دينه وعزضه 
وهذا معنی قوله صاَلهَه وس ((فَمَن انه ّى اباب یرالیه وعزضه»)؛ أي سَلِمَ 
ين جهة الله فلا عَيِْبَ في دينِه» وسَلِمَ ین جهة الاس فلا طعنّ في عزضه فیکون 
الاي إلى الشّبهات المُقْيل علیها محلا لقَمْصِه في دينه والطّن في عرضه؛ لأنّه لم 
یبال بما لم ينه ودخل فيه. 


1 أ 


نم قال: (ویعتبر هذا الحديث من آصول الجّرح والّعدیل)؛ أي مما یدل على جَرَیان 
آمر الجَرح والتعدیل في الخلق؛ کا اع مر لمّا ذکر اسییراء العبد لعاف 
إذا اتقئ؛ علم أنه إذا لم يت الشبهات فاّه یکون محلا للطعنء وقد دل الکتاب والسَّنَهُ 





والإجماعٌ على بقاء الجرح والتعديل إلى قيام السّاعة» فلا يختص الجرح والتّعدیل 
بالرواة بل كما نقل النووي وغیزه الاجماع على أن الجرح والتعديل يجري في الرّواة 
والمصنفین والمُعلمين. 

لكر هذا الأمر مُناط عند أهله بشروط: 

من أهمّها: أن يكون المُتعرّض للقيام بالجرح والتعديل عارفا بأسبابه المُوجِبّة 
للجرح أو التعديل» مع وور الدَّيانَة» فقد يجرح بسبب لا يعد جرخاه أو یل بسبب لا 
4 یمد سب لتّمدیل» ولا يتمكّنُ ین هذا إلا من كان عارفا بها مع وُقُور الدّيانة؛ لا 
الجرح والتّعديلَ حُفرةٌ من خُفَر التار» فلا حبس نفسّه عن الانزلاق في هذه الحُفْرَةٍ إل 
وافرٌ ال 


ومنها: أن يكون مُحتاجًا إلى تعديله أو جرحه فان لم یتح لم يَجْرِ فيه جواژ الجرح 


فمثلا: تجد الانسان د یر على من عندهم في الحارة : البقال» والخبّازء والصَّيدلانِيَ 
ویقول: هذا مجروحٌ» هذا مُزكٌیٰء هذا مجروش هذا مُزگیٰ...؛ فهذا لا یجوز؛ لأنَّه لا 
حاجة إلى ذلك. وأهل الجرح والتعديل لما تكلّموا به خصّوه بما يُخْتَاج إلیٰ جرحه 
وتعدیله لا أنه هام ُوجّه إلى کل أحدٍ. 

ومنها: أن يكون بقاذره دون ما زاد علیه فإِذًا اختیج إلى تعديل عَدّل بِقَدْرِه وإذا 
احتیج إلى جرح ی بقدره» فإن كان زائدًا علیٰ قدر بجوي لا بجر ضر 
لیب حرام» واستثني منها ما تدعو إليه الحاجة من المواضع الستةء وين جملتها: ما 


شَرْحُ «الأصول الأربعة من السُنَهَ المُتّبّعة» 





0 1 7 7 ف کے 
یتعلق بالجرح والتعدیل» لکن المحرم إذا أبيحَ يكون مُعلقا بما ختاج إليه دون ما زاد 
عليه. 


فمثلا: لو أن إنسانًا تكلّم في آخر بجرجه ثم قال: (هذا الرّجَل إذا رأيتَ صُورتَه 
بْقَضتَه»؛ فهذا لایجوز؛ لانْ الضورة لاقن لهاء فاّذي لته علیم هذه الضُورة هو 
الله سَبحانهوتعالن . 
فطالب العلم لا بدَّ أن یعرف خدود هذه المسألة. 
سے ت 
[مسألة]: يُوجد تسجيل للشيخ صالح الفوزان یقول: (لا يُوجَد شيءٌ اسمه الجرح 
والتعدیل» والشیخ صالح اللحيدان يقول کذلك. فماذا تقولون؟ 
[الجواب]: أن مقصودهم: إنكار الجرح والتعديل الواقع في الناس الیوم فإنه لا 
E LS‏ 
شرح کتا في الفقہہ وأنتَ إذا جنْتَ باب الأَذَانٍ یشترطون أن يكونَ المؤدّن عدلاء ولا 
نعرفُ العدالة إلا بجرح وتعدیل» في أبواب عِدَّة من الفقه فيها الجرح والّعدیل» 
وكذلك الشَّيِخْ صالح اللحیدان كان قاضیّاء والقضاة عندهم جرخ الشهود وتَعْدِيلُهِم 
۴ ل ير 
الجرح والتّعدیل الواقع بين الناس» فأَكَْرُه الیوع لا یه به ولا يكل علیه. 
فمن فهم هذا أَنْرَلَ الأمور منازلها. 
od 72 2‏ 8 کےا جو و ے 7 کے 2 0 
والحق حسنة بين سيئتين» ووسط بين طرفين» وهدی بين ضلالتین» فمن هداه الله 
إليه وق إلى الحقٌّ» ومّن غابت عنه هذه المعاني وقع في الصلالات. 





ثم 7 قال: (السّابع : تسا على آمور الذین» اغا المروءة)؛ أى نه يجب على 
الانسان أن یحافظ على دینه» بمعرفة حدود الحلال والحرام» وأن رای المحافظة 
على المروءة. 


ر 2 2 م2 و ۰ و و 
والمروءة هي استعمال ما يُجَمّله ويّزينه» واجتناب ما يُدَنْسّه ویشینه؛ ذكره المَجد 


01 ص سه 


اوت الو وی اهو يم عبد الحلیم ابن تیم تمه تا 

نم قال: (وأنَّ في اتّقاء الشبّهَات محافظة الإنسان على دینه ین التقٌص وعرضه من 
العَیْبٍ والثلب). 

ثم قال: (الثامن : 7 000 ی 
الواضحة)؛ آي ا ك حجات الات وقع في فِي الحرام فإن مات اف 
سِيّاجًا يمنع العبِد من الوقوع في الحرام» فإذا هتك المشتبة - المُتَردّدَ بين الحلال 
والحُرْمة - هان عليه أن يقع في الحرام الواضح 

ثمٌ قال: (التاسع: ضرت الأمثال لتقرير المعاني المعنوكة بتشيبهها بالحشيّة)؛ كالذي 
ذكره لیصا یوس في («الرَاحي يَرْعَى ' حول الحمّئ)) رع ماي اا 
من الأرض - («يُوشك أَنْ یرتم فيه))؛ يعني يُوشك أن تدخل الغنّمُ في هذا الحم 
فيؤّخذ بجريرة هذا ويُعَاقب عليه. 

ثم قال: (العاشر: بیان عظم شأنٍ القلب» الث على اصلاحه وان الاعضاء تابعة 
له وت بصلاحه وتسد بفسّاده فا أميرٌ البَدَنِء بصلاحه یلع وبفَسادہ يَفسَدٌ)؛ 
ي إذا صلَحَ قلب العبد صَلَّحَت جوارخه وذا فسد قلبُ العبد فسدت جوّارحه؛ لأنّه 


ی اد 
۶ 
2 


3 والإرادة. 


قال ابی تة الف (القدث ملك البدن و الا عضا جنوذ:فإذا طات المنك 





طابت جنوذه وإذا خت الملك ت جنوذه). انتهی کلامه. 

شم قال: (الحادي عشر: أن لطیب الکشب ترا في اصلاحه)؛ يعني ي أن العبه لد 
وت نفسه علیٰ تناو الکسب الال مكب ذلك فاته تسار صالخا فاد ما دي 
بالحرام يف وما عدي بالحلال بط ۱ تطيب ویصْلْمْ 

نم قال: (الثَانِيَ عشر: أن فساد الظاهر دلیل على فسّاد الباطن)؛ أ ی أنَّه إذا غلب على 
العبد في ظاهره الفساث فإِلّه يُرْشِدُ إلى فساد باطنه وأنَّ قله خلا من ملاحظة أمْرِ الله 


بتعظيمه وإجلاله» فأدّى ذلك إلى فساد ظاهره بترك أمْر الله والوقوع في نهیه. 








الحديث الرابغ 


عَنْ آبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْد الله بن مَسْعُودٍ الهُذَلِيَ نة قال: 2 الو اله 
صا اووس کت که «إِّ دجم مه في بطن أَمّه 
أَرْبَعِينَ يَومَاء تُه کون في دَلِكَ عَلَقَة مثل دللت. نم يَكُونُ في لك مُضْعَة مِنْلَ دی نم 


ے و ور ای گر ور 


رمل الك تشخ پر لزع وب بای کاب : بکنب رِرْقِ وَأَجَلِهِ وَعمَله 


بر 


ورت 


رشق آز سَعِيدٌ؛ فَوَالل الّذِي لا إِله عير ره أَحَدَكُمْ ليَمْمَلُ بعمل أَهْلٍ الجَنَّةِ حَنّئ ما 
یکون یه وه لا ذراغ؛ ميَبقٌ عَليْه الكِتَابُ فینمل بعمل أَمْلٍ النَارِ یله ون 

أَحَدَكُمْ ليَعْمَلُ بعَمَلِ آل الثار حت ایکون یه تالا ذراغ؛ یسب عَلَيْهِ الكِتَابُ 
فیعمل بِعَمَلِ أَهْلٍ الجن له رَوَاهُ لحار وَمْسْلِمٌ وَاللفْظ ل 


۷60 


$ 


قال الغا رح ورس , 
هذا الحديث هو (الحَدِيثُ الرَاِغ) من الأحاديث المعدودة صول الإسلام في سنة 


لی علي اَمَك وهو أيضًا من الق عليه ف(رَوَاهُالبُخَارِيُ وَتْسْلِعٌ). 





شَرْحُ «الأصول الأربعة من السّنّة المُتّبّعة» 





وهذا الحدیث الأصل فيه أحكاءٌ: 

الأوّل: الإشارةٌ إلى عم المَبْدَ والمَعَادہ وما يتعلّق ببدن الإنسان وحاله في التََّقَاوةٍ 
والشعافة (ل) 

الثاني: بيان أطوار حل الانسان في بطن أمّه. (د) 

الثالث: آن تم الژوخ يكون بعد ماقة وعشرينٌ يوماء وبذلكگ يكون إنساتا. (د) 

الرّابع: أن من الملائكة من ہُو کل بالأرحام. (د) 

الخامس: الإيمان بالعَيّبِ. (د) 

السادس: الي علی سدق البعث بعد المَوت. (ل) 

کل تد ا را (6» () کا ھک تی کل ما هو كارك (د» وان کی 
الواقعات بقضاء الله وقدره: خیرها وشرّها. (ل) 

النامن: ی سا الا وَالرَّجْرٌ عن الحزص الشدید» لاد الق قد سب 
تقْدِيرُه وإِنّما شرع الاكتسابٌُ لأنّهِ ین جملة الأسباب التي اقتضها الحكمة في دار 
الدّنیا. (ل) 

التاسع: الجمعٌ بين الخوف والرّجاءِء وأنّ على مَن أحسنّ أن يخاف شُوء الخاتمقه 
راتھ ھ2 شور نعي الا 


العاشر: أنه لا ينبغي لأحد أن بغترٌ بظاهر الحال؛ لجهالة العاقبة» ومن نَّمَّ شرع 
الدعاء بالشات علیٰ الدين وحسن الخائمة. (ل) 


الحادي عشر: أن الاعمال سرب دخول الجنة أو الثار. (د) 





الثاني عَشٌر: أن من کتب یا لايَعلمُ حالَه في الدنياء وكذا عکشه (د) وآن الشقاوة 


EN 


و 


والسَعادة قد سبق الکتابٌ بهماء وأنَّهما مُفَدَرَنَان بحسّب خوایم الأعمالِء ون کل 
50ل 

ال عشر: آذ من مات علي شيء کم له بو ین خير أو شر إلا أن صحاب 
المَعَاصٍي غير الكفر تحت المشيئة. (ل) 

راب عشر: أن التوبةَتَهدمٌ ما قبلھا۔ (ل) 

الخامس عشر: الحلف من غير استخلاف لتأكيدٍ الکلام. (د) والقَسَمٌ على الحَبّرِ 
الصادق لتأكيده في نفس السَامع. (ل) 


السادس شض أن الأعمال بالخواتيم. (د) 


تم بحمد الله 
عصر الخمیس. الثالت والعشرين من ربيع الآخر 
ست وثلاثين بعد الأريعماتة والالف 


23 
چ هه 


و مدينة الذتب. حفظها الله دارا للاسلام والستة 


¬2 = 





شرخ «الأصول الأربعة من السْنَهَ المُتّبّعة» 5 

قال شان لد , 

ذکر المُصَنّف - وَفَقَهُ الله - أنَّ (هذا الحديتٌ الأصلّ فيه أحكامٌ): 

(الأوّل: الإشارةٌ إلى علم المَبْدَاٍ والمَعَادہ وما يتعلّق ببدن الانسان وحاله في الشقاوة 

o 2 ۶ ۳‏ 7 7 75 ر 2ه 
والسّعادة)؛ أي ہما آخبر به عن مبتد علق الانسان وأنّه یکون أطوارًاء ثم آخبر عن 


معاوة :وا ونال جنة آو نا ر. 


72 


ثمٌ قال: (الثاني: بيان آطوار سحل الانسان فی بطن أمّه)؛ أي طبَاق آخوّاله فهو یتقل 
من حال إلى حال أخرئ. فمبتدؤه نطفة ثمٌ مُضغة ثم عَلَقَده ثم يكون لَحْمَاء ویجعله 
الله خلقا آخر. 

م 9 ع ۷ م8 عم 2 7 5 5 2 مد کر 2 
فإذا تم له في بطن أمّه أربعة آشهر ثُفِحَّت فيه الزوخ. 

بوک مه 0 4 م2 ۳ كه 3 71 1 

نم قال: (لرّابع: أن مِنَ الملائكة مَن هو مُوکل بالأرحام)؛ أي مَن جُعلّت وظیفته 
تعلق ال رحام بِمَا يكون فيهًا ِن نفخ الرّوحء وكتَابة المقادير. 

نم قال: (الخامس: لیس اك بالعيّب)» وهو ما شیر عتاء فكل ما شیر عا سكن 
(غْیبا). 

ثمٌ قال: (السّادس: البیه على صذق البعثِ بعد المَرْتِ)» وَالبَعْتُْ شرعًا هو خروج 
الخلق من قبورهم بعد نفخة الصُور الثانية. 
شم قال: (السّابع: الإيمان بالقَّدر؛ وأنّه سب في کل ما وو 


بقضاء الله وقدره : خيرها وشوها) فما قدَرَهُ الب اند وتعال في سابق ء علمه وكتبّه علین 





المخلوق فإنه يكون بمشيئة الله و خلقه. 

ثي قال: (اللّامن: الحث على القناعة والزَّجْرٌ عَن الحِرْص الشديد؛ لا لوق قد 
سبق تَقْدِيرٌُهه وإنّما شرع الاكتسابٌ لألّه ِن جملة الأسباب التي اقتضَنْهًا الحكمة في 
دار الذّنيا)؛ أي الأمرٌ بالقناعة» وهي رضَّئ العبد با قسَمَ الله له» مح زجره عن الحرص 
السديد وهو الط فالطَّمَع الذي يكون في القلوب في ابتغاءِ الرّْقٍ يُرْجَرُ عنه؛ لأن كل 
عبد قد فيم له رزقه. 

ثم قال: (التاسع: الجمعٌ بين الخوف والرٌجاء وأنَّ على مَن أحسنّ أن یخاف سُوءَ 
الخاتمقء وأن من آساء لا یقنط من رحمة الله)» فالخوفٌ والرّجاءٌ جَنَاحَان للمؤمن؛ لا 
یم طَيرَانَ له الا باجتماع هذين الجناحين» فإذا أحسنَ خاف سوء الخاتمة» وإذا أساء 
لم یقنط من رحمة الله. 

ثمّ قال: (العاشر: أله لا ينبغي لأحدٍ أن یر بظاهر الحال؛ لِجَهالَةٍ العاقبة» ومن نم 
شرع الدّعاء بالثبات على الڈین و خسن الخاتِمَة تَمَة)؛ ذ لال سس لفليث: 0 
ال تس ررے مت بس تک 
سے ال بات ادم امت بوتس تن زک 
ا نا بدوام الذعاء بالات على الذّینء وكان أكثرٌ دعاء ال 


سبحانه وال و 0 هذاأ 
صا اعد وس : دالا هم يا لب القلوب بت قَلٍي عَلَى وییلت» وواه اسم خدیث 


۰ 


0 


فإذا كان هِجيرَئ القول من التب صعَومر واکتره في الدعاء هو دعاءٌ الله أن 


تت له قلبه؛ فکیف بنا تعر الا قفا اج مه الہ الین هذا الدعاء! 


شَرْحُ «الأصول الأربعة من اس المُتّبّعة» 





ثمٌ قال: (الحادي عشر: أن الأعمالٌ سببُ دخول الجنّةِ أو النّارِ)؛ أي بِجَرَّيَان رحمة 
لله وفضله» فمال العبد تحت حكم ربّه» والأعمال سببٌ من أسباب المآل» فمّن عمل 


الصالحات جزاؤہ الجنةء ومن عمل السات جزاؤٌہ التار. 


A 


نه قال: (الثاتى عَشر: أن من کیب فيا لا بعلم حالّه في الدنباء وکذا عکشه وأن 


A 


الشقاوة والسّعادةَ قد سبق الكتابٌ بهماء وآنهما مُقَذرَتان بحسّب خواتم الأعمال» وأن 


۳2 
3 


کلا میس لِمَا خلق له)؛ أي أن الله خی عتا الاو واسَعادة فمن كان تب سعيدًا لم 


يَعلمْ بذلك ومَن كُتِبَ شَّقِيا لم یعلم بذلك» مع سَبْقَ الكتاب بهماء وأنَّهما مُقدّرتان عند 


0 
یں م2 
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الله وأن کل مخلوق ميس لمّا خلق له» فعليه أن یسعیٰ فيما آمر به فإما أن وفة 


3 


للخیرات فسح ولا آلا وق الها فیشقی. 


7 


7۶ 
2 


ثم قال: (الثالتٌَ عشر: آن مَن مات علی شيء کم له به من خير أو صر إلا أن 
أصحاب المَعَاصِي غير الكفر تحت المشيئّة)؛ أي أن من مات على شيءٍ کم عليه به 
إلا أن أصحاب المعاصي من أهل الكبائر یُقال: هم تحت مشيئة اللہ إن شاء عَذَّبَهِم 
وان شاء غفر لهم» فأهل السُّنَة يَرْجُون للمُحْینِ الجنَّدَه ویخافون على المُسيء النَارَ 
لکنهم لا يقطعون للمُحسن بأنَّهِ في الجن ولا يقطعون على المُسيء بأنَّهِ في الثّار. 

شم قال: (الرَّابعَ عشر: أن التَوبةَتَهِدِمٌ ما قبلها)؛ أي تزیله وتشقطه فإذا تاب العبد 
1 عنه ما کان ین ےم رنام 


یھ 


[مسألة]: هل «التوبة تخت ما قَبْلَهھا) حدتٌ؟ 


[الجواب]: لفظ حديث عمرو بن العاصي: «الإشلامُ بب ما كان بل وَالِهِجْرَةٌ 


تحت ما کان قَبْلَهَاا ففيه «الاسلام» و«الهجرة»» وليس فيه «التّوبة) فقولهم: «التّوبة 





اقا هذا معدا الحديث» وهی روا المع » آي آن ن التوبة , بمعنی الا سلام 
سواءً كان بالخروج من الكفر إلى الإسلامء أو بالخروج من المعصية إلى الطاعة هذا 
کل يدخل في اسم (الاسلام) تحقیقا له. 

ثم قال: (الخامس عشر: الحلف من غير اسْتِحْلَافٍ لتأكيدٍ الكلام؛ والقَسَمٌ على 
لح الصادق لتأكيده في نفس السَّامِع)» وذلك في قوله: («قَوَائْه الَذِي لاله عَيْرْه)ء 
والمُقسِمٌ هو ابن مسعودٍ فالقسَم مُذْرَحٌ من كلام ابن مسعود ما المقَسَم عليه - وهي 
الجملة التي بعد الم - هي من کلام الب صََللهعليْوِوََر 

ثم قال: السادس عشر: أن الأعمال بالخواتیم)؛ أي أنَّ عمل العبد بُحْکُم عليه 
بخاتمته» فمن خاتمته الصالحات فهو من أهلهاء ومّن خاتمته السات فهو من أهلها. 

ثمٌ قال المُصَّدْف: (تم بحمد الله عصر الخميس, الثالث والعشرین من ربيع 
الآخر, تل بت وثلاثين بعد الأربعمائة والألف ب2 مدينة الذتب. حفظها الله 
دارا ٹلاسلام راسنَةا: 

وبهذه الجملة کم الکتاب. فالّذي یتثرك أسطُرًا من الکتاب فلا يُحَدُ قارئًا للکتاب 
کل وهذا يقع من بعض النّاس. 

فمرَّةَ حضرت مجلسّا في «تفسیر الجلالين»» وكانوا یقرآون من نسخة سقیمت 
ویشقط فيها دائمّا ما في أَوّل السّورة؛ أن یقول الشورةي ‏ وکا وكنا فا 

فهم إذا قرآوا هذا في کل «الجلالین» کون علیهم سقط ولا يُعتبر آنهم قَرأُوه کاملا. 


ولذلك؛ دائمًا طالب العلم يحرص على آمرین: 


شَرْحُ «الأصول الأربعة من السدَّة المُتّبّعة» 





الحدهها: هة اللسكة, 


والآخر: استیفاءُ المقروی فيَسْتَوني المقروء ا ا ا د 
اليه وإذا ظهّر منه آنه لا ّبالي به» فالّذي لا يُبالي بقليل العلم لا يبالي بكثيره. 

ولذلك أذكر لكم من القصص: أنَّ رجلا دخل على شيخنا ابن عقيل وه 
الحلقة: » فقال له الشيخ - بعد أن وصل إليه دور في القراءة -: سے تال ارب ان 
أقراً عليك «أخصر المختصرات)؛ قال: تفضل. 

قال: (باسم الله الرّحمن الرّحيمء قال المُصَئْف رال كناب اما قال 
الشیخ: ألا یوج شيء قبله؟ قال: لاء ان الکتاب هو (کتاب الطهارة)» قال: انظ ا 
للاوراق الى قبلها آلا رک تما شى قال: ترجه الد یا شیخ. والْقدمة 
واضحت قال: لاء لا بد أن تقرأهاء قال: یا شیخ: آنا كنت مارًا من هناء فأحببت أن 
أحضرٌ القراءة وأقراً عليك فقال الشیخ: ایض ولا تقراً 


فلم یثرکه یقرأ؛ لا الذي یستخف بالعلم ولا یرف له رأسَاء لایس" م اویش[ 


وهكذا کان العلماء ولا يُراعون في ذلك قريبًا ولا کبیرّاء العلم أميرٌ کل أحدِ. 

وكان الشّيخ صالح الأطرم قد جاءه بعض النّاس من المُعظَّمَينَ» فأراد ان يقرأ عليه 
فقال: تعال غذا في الفجر وأحضر معك كتاب «ثلاثة الأصول)ء قال: يا شيخ» أنا 
دكتورٌ فكيف أقرأ «ثلاثة الأصول»؟! قال: «ثلاثة الأصول» أساس العلمء فاذا كنت 
تريد أن تقرأ عندنا فأحضر «ثلاثة الأصول)ء قال: لا یا شيخ» «ثلاثة الأصول) هذه 


أخذْنَاها في الابتدائي فلم تخد نحتاجها. 





فلم بطم الشََِّ ولمْ يأتِ لیق رآ لک الشاهد أن السيخ لم یسمَخ له أن يقرأ كما يريد. 
امھ العلع کما ینبغی آن غلم العلم. 


فطالب العلم ينبغي أن یعقل هذه المعاني. 


تثر الشزخ في مَجْلِسِ واحد 
ليلة الأربعاء العاشر من شهر ذی القعدة 
سنةّ ثمان وثلاثينَ وأربعمائة وألف 
في جامع العقيل بمدينة الضائف 





